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 الناصر : مساعد مقرر                       محبوبة بن ضيف الله: ةمساعد ةمقرر    

     الشنوفي

           

 القانون  مقترحأولا: تقديم  

  
 
بشأن إقامة منطقة للتبادل الحر تضم الدول  2001ماي  8ع في تنفيذا "لإعلان أغادير" الموق

بين كل  ،2004فيفري  25م التوقيع على الاتفاقية المذكورة بالرباط يوم تالمتوسطية،  العربية

ر العربية جمهورية مصردنية الهاشمية والجمهورية التونسية و الأ ة والمملكة من المملكة المغربي

بعد  2006جويلية  6وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التطبيق من الناحية القانونية بتاريخ 

مارس  26خ بتاري إلا  نها لم تدخل فعليا حيز التطبيقأطراف عليها، غير الأ مصادقة جميع البلدان 

2007  . 

تحرير انسياب السلع ودعم الشراكة التجارية و تنمية المبادلات  إلىتهدف هذه الاتفاقية 

قة الاورومتوسطية للتبادل تحقيق أهداف إعلان برشلونة بشأن إقامة المنطالعربية المتوسطية و 

ائها الاقتصادي فضجعل الأعضاء و كذلك تشجيع الاستثمارات المتبادلة فيما بين البلدان الحر و 

 جذبا للاستثمارات الخارجية.أكثر اندماجا و 

الصناعية المتبادلة بين و عفاء التام لكل المواد الفلاحية الإ وتنص هذه الاتفاقية بالأساس على 

ى مبدأ ثر المماثل. كما تنص علالأالضرائب ذات الأطراف من الرسوم الديوانية والرسوم و البلدان 

في معاملة الواردات معاملة السلع المنتجة محليا من حيث الضرائب  المتمثلالمعاملة الوطنية 

 الداخلية.

لة عضو في جامعة أغادير" على أنه يمكن لكل دو  تنص المادة الثلاثون من نص "اتفاقيةو 

 وروبي باتفاقيةلأ ربية الكبرى وترتبط مع الاتحاد اعمنطقة التجارة الحرة الالدول العربية و 

يتم ذلك بموافقة جميع الدول إلى هذه الاتفاقية و تجارة حرة طلب الانضمام  اقيةشراكة أو اتف

وقد تقدمت دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية بطلب  طراف في لجنة وزراء الخارجية.لأ ا

 انضمام إلى اتفاقية أغادير.

الحر حول   ضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادلإعداد بروتوكول إساس تم لأ على هذا او 

طراف باتفاقية لأ الذي تم توقيعه من قبل السادة وزراء الخارجية بالدول اة و دول جديدانضمام 

خمس مواد تتعلق بشروط الانضمام لاتفاقية أغادير البروتوكول هذا يتضمن و  أغادير.

أن تدعم التي من شأنها ذلك البيانات التي يجب تقديمها و كلززامات المزرتبة عن الانضمام و الاو 
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جراءات الانضمام حيث تنقسم إلى مرحلتين يتم في المرحلة إجدواه، إلى جانب طلب الانضمام  و 

أما المادة  للانضمامجراءات النهائية لإ عداد اإيتم في المرحلة الثانية طلب الانضمام و ولى تقديم لأ ا

 التنفيذ.خيرة فتتضمن أحكاما ختامية متصلة بإجراءات دخول هذا البروتوكول حيز لأ ا

 منها و له نفس الحجية القانونية. أو يعتبر هذا البروتوكول الملحق بالاتفاقية جزء لا يتجز 

 و 
 
مزيد تحريرها بين ة من تنمية المبادلات التجارية و ن انضمام دول جديدة لهذه الاتفاقيسيمك

تشجيع الاستثمارات المتبادلة فيما بينها من دعم الشراكة العربية المتوسطية و عضاء و الأ الدول 

تحسين جاذبية الاستثمارات الخارجية نحو بلدان هذه المجموعات الاقتصادية المتوسطية و جهة 

 من جهة أخرى.

 ثانيا: أعمال اللجنة 

في المحال عليها  الأساس ي القانون  مشروع لدراسة 2017ديسمبر  20يوم  ةجلس لجنةال عقدت

ونص البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية  ووثيقة شرح الأسباب المتعلقة بهفصله الوحيد 

لها الاستماع إلى السيد وزير التجارة ثم  المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة
 
تخل

 .لعرض تقرير اللجنة والمصادقة عليه 2018جانفي  10تلتها جلسة يوم 

هذه أن النواب  السادة، اعتبر وخلال مناقشتهم لمختلف جوانب هذا البروتوكول الإضافي

ولا يمكن إلا مساندة هذا الاتفاق لا سيما في ظل الأوضاع  شكالإي أ تطرحالاتفاقية لا 

 السياسية التي تعيشها لبنان وفلسطين خاصة.

ليبيا وسوريا وهل أن ذلك يؤثر على اب بعض الدول على غرار الجزائر و عن غي وااستفسر و 

حجم المبادلات وطرحوا إمكانية وجود تحفظات من قبل هذه الدول على الانضمام للاتفاقية 

، مضيفين بأن وجود إسرائيل كعضو ضمن هذه الاتفاقية يمكن أن يكون مدخلا المذكورة

 للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

يل السوق المغاربية المشزركة ومدى مساهمتها في ا عن دور هذه الاتفاقية في تفعاستوضحو و  

جنبية وعن وجود إشكاليات تعامل الأ دعم التفاوض مع الاتحاد الأوروبي أمام تدفق الاستثمارات 

 مع البلدان المنضوية ضمن هذه الاتفاقية.

دعوا إلى ضرورة تنويع الشركاء الاقتصاديين مثل السوق الافريقية وغيرها ودفع التعاون مع و 

العمل على توسيع الشراكة مع بقية البلدان العربية بما اب أخرى بديلة للشركاء التقليدين و أقط

 
 
 ن من تجاوز معضلة التجارة الموازية وتعميق العلاقات المغاربية وتحسين الميزان التجاري. يمك
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عديلا لى أهمية هذه الاتفاقية التي تضم تالسيد وزير التجارة إتعر ض ولدى تدخله باللجنة، 

إضافيا للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام كل من دولة فلسطين 

تطرق إلى أهم أهداف هذه الاتفاقية نية بطلب منهما لاتفاقية أغادير. و والجمهورية اللبنا

والمتمثلة خاصة في تنمية المبادلات التجارية وتحرير انسياب السلع ودعم الشراكة العربية 

طية وتحقيق أهداف إعلان برشلونة بشأن إقامة المنطقة الأورومتوسطية للتبادل الحر المتوس

وكذلك تشجيع الاستثمارات المتبادلة فيما بين البلدان الأعضاء و جعل فضائها الاقتصادي أكثر 

 اندماجا و جذبا للاستثمارات الخارجية.

لكل المواد الفلاحية والصناعية  وأوضح أن محتوى الاتفاقية ينص  بالأساس على الإعفاء التام

المتبادلة بين البلدان الأطراف من الرسوم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل. كما 

تنص على مبدأ المعاملة الوطنية المتمثلة في معاملة الواردات معاملة السلع المنتجة محليا من 

 ية.لحيث الضرائب الداخ

د على ضرورة توسيع قاع دة التبادل التجاري والبحث على تكتلات إقليمية جديدة تكون وشد 

من جملة  %2أكثر فاعلية وأكثر دفعا لتنمية التجارة مع هذه البلدان بحكم أن وارداتنا لا تتجاوز 

ز التنفيذ سيدعم الدورة الاقتصادية الداخلية  المبادلات. وأوضح أن دخول هذه الاتفاقية حي 

فيع في رقم المبادلات التجارية مع البلدان الأعضاء. واعتبر أن مثل هذه والخارجية ويساهم في الزر 

 الاتفاقيات يساهم في تحسين العلاقات مع البلدان العربية.

ن السيد الوزير و  أن السعي متواصل لتعزيز المبادلات مع البلدان الافريقية والعربية وتنويع  بي 

من المبادلات هي مع الاتحاد  %70مذكرا أن أكثر من  التصدير ودفعه للتصدي للعجز التجاري،

الأوروبي. وأشار أن الوزارة تقوم بحملات وزيارات إلى عديد البلدان صحبة رجال الأعمال للقيام 

 بشراكات وترويج المنتوجات التونسية في عديد المجالات.

وجنوب  رسميا إلى السوق المشزركة لدول شرق وأفاد أن تونس قدمت طلبا للانضمام 

هذا  .أكبر تجمع إقليمي اقتصادي في إفريقيا هذه المنظمة وتعد  إفريقيا، المعروفة بـ "كوميسا"، 

 علاوة على دعم التوجه الاسزراتيجي للحكومة بتطوير المعاملات مع السوق الإفريقية. 

د أن هناك عدد كبير من المستثمرين 
 
وفي إجابته حول تنمية المبادلات مع الجزائر، أك

لتونسيين في السوق الجزائرية وهي سوق مهمة وحليف اسزراتيجي لذلك فالمحادثات متواصلة ا

لتجاوز الصعوبات الموجودة وتطوير أفق التبادل والتعاون بين البلدين. وأضاف أن المعاملات 

التجارية مع المغرب هامة كذلك وخاصة في مجال التمور حيث تحوز السوق المغربية على أكبر 

 التصدير. قدر من 
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د السيد الوزير تأكيده أن الانضمام و  اختياري ومرتبط برغبة  المذكورة تفاقيةللاجد 

بين الدول الأعضاء وربط الشراكة  يرهاوتوجهات الدول المعنية في تنمية مبادلاتها التجارية وتحر 

 على المستوى العربي المتوسطي.

 توصيات اللجنةثالثا:  

قدر الإمكان قصد الاستفادة الثنائية ومتعددة الأطراف ضرورة المتابعة الدورية للاتفاقيات  -

 ع البلدان المتوسطية،بادلات موالمالمعاملات  من

التجاري أو مع التحفظ على التعامل  مع البلدان الأطراف المبادلات التجارية تنمية -

 .لال شركات أو مؤسسات وسيطةحتى وإن كان من خ مع الكيان الصهيونيالاقتصادي 

 رار اللجنةـ: قرابعا 

 .المعروض الأساس ي القانون  مشروععلى بالإجماع رت اللجنة الموافقة قر  

 

 

 مقرر اللجنة                       رئيس اللجنة                                                          

                                                                         الزهير الرجبي                    

 منير الحمدي
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